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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن استكمال المضارع المجزوم بعد إن الشرطية.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل-  المضارع المجزوم بعد إن الشرطية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول استكمال المضارع المجزوم بعد إن الشرطية. 
II. موضوع المقالة 
تابع المضارع المجزوم بعد إن الشرطية:

ثم تحدث عن إن الشرطية وما تتميز به من جهة أنها أم حروف الشرط ولها من التصرف ما ليس لغيرها من أدوات الشرط؛ حيث تستعمل ظاهرة ومضمرة مقدرة، ويحذف بعدها الشرط ويقوم غيره مقامه، وتليها الأسماء على إضمار فعل الرافع لها، وذكر أنها تعمل مقدرة بعد خمسة أشياء، هي الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني، ثم تناول قضية عامل الجزم في أسلوب الشرط، فذكر أن جازم فعل الشرط هو أداة الشرط بلا خلافٍ بين النحويين، وأما جازم جواب الشرط ففيه خلاف بينهم، وذكر في هذا الخلاف ما ذهب إليه المبرد من أن العامل في جواب الشرط هو أداة الشرط وفعل الشرط معًا، ووصف هذا المذهب بأنه لا ينفك من ضعفٍ مبينًا سبب ذلك الضعف، ثم بين ما عليه الأكثرون في هذه المسألة وهو أن جازم الجواب هو أداة الشرط بواسطة فعل الشرط، موضحًا ذلك المذهب.

ثم بين فساد ما حكي عن أبي عثمان المازني من أن فعل الشرط وجوابه ليسا مجزومين معربين، وإنما هما مبنيان، وبين حجته في ذلك وأفسدها، ثم ذكر أن الأسماء التي تجزم فعلين أحد عشر اسمًا، وقسمها إلى أسماء وظروف، وذكر أن الأسماء أربعة وهي "من وما ومهما وأي" وذكر ستة ظروف وهي "أنى وأين ومتى وحيثما وإذ ما وإذا ما" ولم يذكر لها سابعًا، ولعله اكتفى بما سيذكره في أي من أنها بحسب ما تضاف إليه، وأنها إن أضيفت إلى زمان فهي زمان وإن أضيفت إلى مكان فهي مكان، وقد تناول كل واحدٍ من هذه الأسماء والظروف فتحدث عنه بالتفصيل ببيان حقيقته ومعناه مع التمثيل والاستشهاد، وتطرق إلى خلاف النحويين حول مهما من جهة بساطتها أو تركيبها ورجح فيها ما ذهب إليه الخليل من أنها مركبة وأن أصلها ما الشرطية زيدت عليها ما أخرى توكيدًا فصار اللفظ بها ما ما، وكرهوا توالي لفظين حروفهما واحدة، فأبدلوا من ألف ما الأولى هاءً لقرب الهاء من الألف في المخرج، وكانت ألف ما الأولى أجدر بالتغيير من الثانية؛ لأنها اسم والأسماء أقبل للتغيير والتصرف من الحروف لقربها من الأفعال، وذكر فيها مذهبين آخرين أولهما أنها بسيطة غير مركبة، والثاني أنها مركبة من "مه" بمعنى اكفف و"ما".

واستطرد من خلال حديثه هذا إلى الحديث عن زيادة ما كثيرًا مع أدوات الشرط، وعندما تناول المجازاة بحيثما وإذ ما وإذا ما، بين أنها في الأصل ظروف لكنها لزمتها "ما" عندما استعملت في الشرط والجزاء؛ حيث قال: وكل الظروف التي يجازى بها يجوز أن يجازى بها من غير أن يضم إليها "ما"، ما خلا "حيثما" وأختيها. ثم ذكر علة ذلك، وهو أنها ظروف مبهمة تحتاج إلى جملة بعدها توضحها وتكون هي مضافة إليها، فلما أريد المجازاة بها وهي مبهمة -وقد أسقط ما يوضحها- ألزموها "ما" عوضًا عن ذلك، وليكون لزوم "ما" دلالة على إبطال استعمالها السابق، ثم علل بصحة المجازاة بـ"إذ ما" بتعليلين.

أولهما: أن إذ المستعملة في الجزاء ليست الظرفية، بل هي حرف ضمت إليه ما.

والثاني: أنها هي الظرفية، ولكنها بالتركيب مع ما نقلت عن معناها وخرجت إلى حيز الظروف، وبالموازنة بين ما كتبه ابن الحاجب وما كتبه ابن يعيش في هذا الموضع نلحظ ميل ابن الحاجب إلى الإيجاز والاختصار، وميل ابن يعيش إلى البسط في الشرح وعد المسائل، فابن الحاجب اكتفى بذكر الحروف الجازمة، لكنه لم يعلل جزمها للمضارع، ولم يتحدث عن تأثير كل واحدٍ منها فيه، ولم يعنى بالتمثيل والاستشهاد لكل حرفٍ منها، ولم يفرق بين لم ولما، ولم يفصل القول في لام الأمر كما فعل ابن يعيش، وعندما ذكر أسماء الشرط اكتفى بذكرها مجردة، ولم يُعنَ بالتمثيل والاستشهاد لها، ولم يتحدث عن حقيقتها ومعانيها وانقسامها إلى أسماء وظروف، ولم يتوسع ابن الحاجب في هذا الموضع إلا في الحديث عن ثلاث مسائل:

الأولى: الخلاف حول "إذما" وحقيقتها؛ حيث ذكر فيها رأين أولهما وهو الراجح عنده: أنها حرف شرط لا علاقة له بإذ الظرفية، التي هي ظرف لما مضى من الزمان، وثانيهما: أنها إذ الظرفية ضمت إليها ما فاكتسبت معنى الشرط.

والمسألة الثانية: الحديث عن العامل في أسماء الشرط، وقد ذكر في ذلك رأين؛ أولهما وهو الصحيح عنده: أنه فعل الشرط، وثانيهما: أنه جواب الشرط.

والمسألة الثالثة: حكم اسم الشرط من جهة الإعراب، كما تقدم تفصيل ذلك.

هذا؛ وقد ذكر ابن الحاجب من أسماء الشرط كيفما في قول بعض النحويين وهذا مذهب كوفي فقد أجاز الكوفيون الجزم بكيف قياسًا مطلقًا سواء اتصلت بها ما أم لم تتصل بها، ووافقهم في ذلك قُطْرُب ، واشترط بعضهم للجزم بها اقترانها بما، وجمهور النحويون على أن كيف يجازى بها معنًى لا عملًا، نحو: كيف تكون أكون، وفي حديث ابن يعيش في هذا الموضع ثلاث مسائل خلافية:

المسألة الأولى: تدور حول عامل الجزم في جواب الشرط وقد ذكر في ذلك مذهبين.

والمسألة الثانية: تدور حول إعراب فعلي الشرط والجزاء؛ حيث حكى عن أبي عثمان المازني ما يخالف إجماع النحويين على أنهما معربان، وذهب إلى أنهما مبنيان.

المسألة الثالثة: تدور حول حقيقة مهما، من حيث البساطة والتركيب، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للنحويين:

الأول: أنها بسيطة لا مركبة؛ إذ لا دليل على تركيبها والأصل الحكم على الأداة بالبساطة حتى يقوم دليل على التركيب، وهذا القول نصره جملة من المحققين منهم أبو حيان.

القول الثاني: أنها مركبة من شيئين هما ما الشرطية وما الزائدة، على ما تقدم بيانه في تقرير مذهب الخليل فيها، وهذا القول وافقه عليه عامة البصريين وقد رجحه ابن يعيش واختاره.

القول الثالث: أنها مركبة من اسم الفعل مه -بمعنى اكفف- وما الشرطية أو ما الزائدة، وحصل بالتركيب معنى الشرط، وهذا قول الكوفيين، وقد حكوا ما يؤيد قولهم وهو قول العرب مَهْمًا في الشرط، وهو لفظ مكون من مه ضم إليه من، فكذلك تكون مهما مكونة من مه ضم إليه ما، وقد ضعف ابن يعيش هذا القول كما تقدم في حديثه.
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